المحـاضــرة الخامســة
    تكملة لشرح الأعمال التجارية بحسب الموضوع                  
  3-  مقاولات البناء أو الحفر أو تمهيد الأرض
    نصت المادة 2 الفقرة 5 ق ت ج على أن مقاولات البناء أو الحفر أو تمهيد الأرض تعد أعمالا تجارية ، ويشمل هذا النوع من المقاولات إنشاء وترميم المباني إقامة الجسور وانجاز الطرق والإنفاق والمطارات وإنشاء السدود ، حفر القنوات وغيرها .

 4 - كل مقــاولـة للتـــوريد أو الخدامــات 

    نص المشرع الجزائري على هذا النوع من المقاولات من خلال نص المادة 2 الفقرة 6 ، و     يقصد بالتوريد أن يتعهد شخص بتسليم كميات معينة من السلع بصفة دورية لشخص آخر نظير مبلغ معين كتوريد الأغذية للمدارس و الإقامات الجامعية والمستشفيات ، وتوريد الفحم إلى المصانع أو توريد الألبسة    للمسارح ، توريد الكهرباء والغاز ...أما توريد الخدمات فمثاله استغلال الفنادق والنوادي واستثمار الحمامات ... 

   5 –مقــاولات استغــلال المنــاجم أو المنـاجم السطحــة أو مقــالع الحجـارة أو منتوجــات الأرض الأخــرى... 
   اعتبر المشرع الجزائري صور الاستغلال الأول للطبيعة إذا استغلت وبوشرت بمقومات وإمكانيات المشروع آو المقاولة فان هذا الاستغلال أو هذا النشاط  يعد من الأعمال التجارية ، وهذا ما وضحته المادة 2 من ق ت ج ، ويدخل من ضمن هذا النوع من المقاولات استخراج المعادن مثل الحديد ، النحاس ،  الفحم ، الفوسفات ، البترول ، استغلال النفط والغاز وحتى استغلال المياه المعدنية ....وغيرها أي منتوجات أخرى كانت على سطح الأرض أو باطنها. 

6 ـ مقـاولات استغــلال النقــل أو الانتقـــال
تعتبر عمليات النقل والانتقال حسب المادة الثانية من القانون التجاري الجزائري تجارية إذا ما باشرها الشخص على وجه الاحتراف والتكرار، و النقل هو عقد يتعهد بمقتضاه شخص يسمى الناقل بنقل الأشخاص أو البضائع من مكان إلى آخر بوسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية في مقابل اجر يدفعه المنقول ( المسافر ) أو صاحب البضاعة ، و المقصود بالنقل نقل البضائع والسلع وغيرهما ، أما الانتقال 
فهو انتقال الإنسان بوسائل النقل المختلفة .

7 . مقــاولات استــغلال الملاهــي العمومية أو الإنتـــاج الفكــري  

    اعتبر المشرع مقاولات الملاهي والإنتاج الفكري تجاري من خلال ما نصت عليه لمادة الثانية ت ج ، والمقصود بمقاولات الملاهي تلك المقاولات التي من شأنها تسلية الجمهور بمقابل عن طريق ما يعرض عليه في دور السينما و المسرح والسيرك و مجال الغناء و الموسيقى و سباق الخيل..أما بالنسبة لمقاولات الإنتاج الفكري هي تلك المقاولات التي تتمثل في دور النشر التي تقوم بشراء حق التأليف من المؤلف قصد بيعه وتحقيق الربح .

      وتعتبر هذه الأعمال تجارية على وجه المقاولة بمعنى أنها تكتسب صفتها التجارية من احتراف القائم بها و ليس من طبيعتها وبناء على ذلك لا يعتبر تجاريا عرض الأفلام والمسرحيات في المدارس و الجامعات بمناسبة انتهاء العام الدراسي أو بمناسبة الأعياد وذلك بقصد الترفيه عن طلبتها و أعضائها ذلك لأن هذا العمل لا يتم على سبيل الاحتراف بل يظل هذا العمل مدنيا و لو كان الدخول إلى هذه الحفلات بمقابل رمزي لتغطية تكاليفها.

    وتنطوي أعمال أصحاب دور العرض على المضاربة وقصد تحقيق الربح فهم يضاربون على أعمال الممثلين والموسيقيين كما يضاربون على المؤلفات و المسرحيات و الألحان التي يقومون بشرائها بل أن معظم ما يقدمه هؤلاء الأشخاص ينطوي على شراء بقصد البيع و يتمثل موضوع  الشراء في المنقول المعنوي
  8 .مقــاولات التأمينـات : 
    نصت الفقرة المادة 2 الفقرة 10 من ق ت ج على أنه يعد عملا تجاريا حسب الموضوع كل مقاولة للتامين ، والتامين هو أن يتعهد شخص يسمى المؤمن بان يؤدي للمؤمن له مبلغا من النقود في حالة تحقق الخطر المؤمن منه وذلك في مقابل أداء أو قسط يؤديه المؤمن له للمؤمن وفكرة التامين تقوم على أساس توزيع الخسائر التي قد يصاب البعض نتيجة تحقق خطر معين. ويقوم على التامين مشروع له مقومات وإمكانيات فنية ومادية وبشرية .

  9ـ مقــاولات استــغلال المخــازن العموميــة :

    المخازن العمومية هي محلات واسعة معدة لإيداع السلع مقابل اجر بانتظار بيعها أو سحبها عند الحاجة   بمقتضى اجر سندات التخزين التي تمثل السلع المودعة ، إذ تقوم مقاولة المخازن باستلام السلع والحفاظ عليها لحساب الوديع أو لمن تؤول إليه ملكية السلعة أو حيازتها ، كما يمكن بيع أو رهن السلعة أو البضاعة دون الحاجة إلى نقلها من مكانها  وذلك من خلال تظهير سند الإيداع لذلك يتمثل نشاطها في الوديعة باجر كغرف التبريد . وتلحق بالمخازن العمومية عادة صالة لبيع البضاعة بالمزاد العلني في حالة عدم وفاء صاحبها بالدين الذي تضمنه في وقت الاستحقاق.
10 ـ مقــاولات بيــع السلع الجـديدة بالمزاد العلنـي بالـجملة أ الأشياء المستعملـة بالتجزئـة
  اخضع المشرع الجزائري هذا النوع من الأعمال لإحكام القانون التجاري حتى ولو كانت البيوع التي تتم فيها مدنية وهذا ما يظهر من خلال ما نصت عليه المادة الثانية من القانون التجاري الجزائري ، واشترط   القانون لاعتبار هذا النوع من الأعمال من ضمن الأعمال التجارية ، أن ترد على شكل مشروع وعلى وجه الاحتراف والتكرار في ممارسة هذا النشاط . و العمل هنا تجاري بالنسبة للبائع. أما بالنسبة للمشتري بالمزاد فيظل العمل بالنسبة إليه مدنيا إلا إذا كان تاجرا و يشتري بالمزاد بالجملة لأجل البيع بالتجزئة فيعتبر عملية الشراء بالنسبة إليه تجارية.

   وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن: 

       من يمتهن الوساطة في البيع بالمزاد العلني مقابل اجر يعتبر عمله عملا تجاريا.

ثانيــا / الأعمـــال التجــارية بحسـب الشــكل

      نصت المادة 3 من القانون التجاري الجزائري على انه:
 '' يعد عملا تجاريا بحسب شكله :

 - التعامل بالسفتجة بين كل الأشخاص ،

 - الشركات التجارية،
 - وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها ،

 - العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية ، 

 - كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية والجوية .''

  بعد مطالعة هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري قد قام بتعداد هذه الأعمال دون أن يقدم لنا أي تفسير أو أساس لهذا الترتيب.
    إذن أول الأعمال التجارية التي عددها المشرع بحسب الشكل هي :

1 – التعـامل بالسفتجــة بيـن كل الأشخـاص 

    اعتبر المشرع الجزائري السفتجة عملا تجاريا من خلال ما جاء في المادة 389 ق ت ج : '' تعتبر السفتجة عملا تجاريا مهما كان الأشخاص.''

    وقد حدد المشرع الجزائري السفتجة  بأنها محرر مكتوب تتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين لإذن شخص ثالث هو المستفيد.

أن كل العمليات الواردة على السفتجة من سحب وقبول ووفاء وتظهير وضمان تعتبر تجارية سواء صدرت من تاجر أو غير تاجر باستثناء ما ورد في المادة 393 من القانون التجاري الجزائري بخصوص القاصر.

وقد نصت المادة 390 ق ت ج على البيانات التي يجب أن تشتمل عليهم السفتجة كما يلي :

1 –  تسمية سفتجة في متن السند نفسه وبالغة المستعملة في تحريره ،

2 – آمر غير معلق على قيد او شرط بدفع مبلغ معين ، 

3 – اسم من يجب عليه الدفع المسحوب عليه ،

4 – تاريخ الاستحقاق ، 

5 – المكان الذي يجب فيه الدفع ،

6 – اسم من يجب الدفع له أو لأمره ،

7 – بيان تاريخ إنشاء السفتجة ومكانه ،

8 – توقيع من أصدر السفتجة الساحب .

2 – الشركــات التجــاريــة 

   بالعودة لنص المادة 3 من القانون التجاري الفقرة 2 نجد أن المشرع الجزائري قد اعتبر الشركات التجارية  عملا تجاريا بحسب الشكل ، ويمكن أن نعرف الشركات التجارية  وفقا لما نصت عليه المادة 416 ق م ج على أنها : '' الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي ينتج أو تحقيق اقتصاد وبلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة 

 كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك.''

   بعد مطالعة هذا النص نستنتج عدة نقاط أولها : إن الشركة عبارة عن عقد ، والعقد يجب أن تتوفر فيه أركانا عامة مثل كل العقود وأركان خاصة تكون خاصة بكل عقد ، والمقصود بالأولى الرضا ، المحل ، السبب .
     أما الثانية أن يتم هذا العقد بين شخصين أو أكثر قصد القيام بنشاط مشترك بتقديم حصة من مال أو نقد وتقسيم ما ينتج عنه من ربح أو خسارة  بالإضافة إلى ركن الكتابة لان المشرع في هذا النوع من هذه العقود اشترط المشرع واوجب أن يفرغ في شكل خاص وهو شكل الكتابة .

     ونشير في هذا الصدد أن كل ما يتعلق بهذه الشركات من تأسيس وممارسة نشاط أو نزاع بين الشركاء وأعمال التصفية واقتسام أموال الشركة من بعد التصفية يعتبر من الإعمال التجارية حسب الشكل.
   وقد حددت المادة 544 (المعدلة) أنواع الشركات التجارية بنصها الآتي: '' يحدد الطابع التجاري لشركة أما بشكلها أو موضوعها .

   تعد شركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة ، تجارية بحكم شكلها ومهما كان موضوعها .

3 – وكالات ومكاتب الأعمال

    و هي تلك الوكالات ومكاتب الأعمال التي يقوم فيها الأشخاص بأداء شؤون الغير مقابل اجر يحدد بمبلغ ثابت يتم الاتفاق عليه مسبقا ، أو يحدد بنسبة مئوية من قيمة الصفقة التي تتوسط الوكالات ومكاتب الأعمال في إبرامها بحسب الأعمال التي تقوم بها ، ومثالها مكاتب التخديم والوساطة في الزواج مكاتب التوظيف ، وكالات الأنباء، وكالات الإعلان ، وكالات السياحة ، والوكالات العقارية ، والتخليص على البضائع في الجمارك ...الخ .

    ولو نظرنا إلى اصطلاح الوكالات والمكاتب اصطلاح واسع يشمل كل الأعمال التي تتضمن مضاربة على أعمال الغير أو التوسط في إتمام الصفقات أيا كانت طبيعتها حتى ولو كانت تقوم بنشاط مدني .

4 – العمليـات المتعلقـة بالمحـلات التجـاريـة 

    أعتبر القانون الجزائري العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية أعمالا تجارية بحسب الشكل وهذا ما ورد في المادة 3 الفقرة 4 ق ت ج ، بمعنى إن كل العمليات التي تتعلق بالمحلات التجارية أضفى عليها المشرع الجزائري الصفة التجارية بغض النظر عن صفة القائم بها تاجرا أو غير تاجر.

    وطبقا لأحكام القانون التجاري الجزائري يعتبر كل تصرف يتعلق بالمحلات التجارية عملا تجاريا سواء كان ذلك بيعا أو شراء  أو رهن للمحل التجاري بكافة عناصره المادية أو المعنوية و سواء انصب التصرف على أحد عناصر المحل التجاري كالبضائع أو المعدات أو انصب على أحد العناصر المعنوية 
كبيع الاسم التجاري أو رهن العلامة التجارية أو براءة الاختراع .

5 – كل عقـد تجــاري يتعلـق بالتجــارة البحــرية والجويــة
   بالرجوع للمادة 3 من ق ت ج وبالضبط الفقرة 5 نجدها نصت على أن كل عقد تجار يتعلق بالتجارة البحرية والجوية يعد عملا تجاريا بحسب الشكل ، وبالتالي وعلى هذا الاساس فان كافة العقود المتعلقة  بالتجارة البحرية والجوية تعتبر اعملا تجارية بغض النظر عما إذا كان أطراف العقد من التجار أم لا ، مثل :عقد إنشاء السفن أو الطائرات ، عقود شراء وبيع السفن أو الطائرات ، عقود نقل البضائع والأشخاص عن طريق البحر أو الجو ، عقود استخدام البحارة والملاحين الاتفاق على أجورهم ، تأجير السفن والطائرات ، عقود التامين البحري أو الجوي ، عقود تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات إلى غيرها منها العقود التي يتعلق موضوع العقد فيها بالتجارة البحرية والجوية .
